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ام القانون الجزائر  ة في ضوء أح عدم الدستور   عن عوائ الدفع 
  

 

 )1(فرحات  عمیور
ة، ، "بأستاذ محاضر قسم " )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل

حیى،  .الجزائرجیجل،  18000 جامعة محمد الصدی بن 
  jijel.dz-nivf.amiour@uالبرد الإلكتروني: 

 )2(فاتح  خلاف
ة،  )2( اس ة الحقوق والعلوم الس ل أستاذ محاضر قسم "أ"، 

حیى،  .الجزائرجیجل،  18000 جامعة محمد الصدی بن 
  jijel.dz-khallaffatah@univالبرد الإلكتروني: 

 الملخص: 
د الضمانات الكفیلة لا شك في أن الاعتراف  عد من أو عدم الدستورة  ح المتقاضین في الطعن 

صدور التعدیل الدستور لسنة  ة حقوق وحرات الأفراد، وقد تجسد هذا الح  ، حیث أقر ولأول مرة 2016حما
عدم الدستورة، ثم تلاه صدور القانون العضو رقم  ة تطبی هذه الآ 16- 18الدفع  ف ة.المحدد لشرو و  ل

ة الدفع  م آل ة من أجل الوقوف على مد توفی المشرع في تنظ حث وفي هذا الإطار جاءت هذه الورقة ال
ان أبرز القیود والعوائ التي  ة الحقوق والحرات، وهذا من خلال ب عزز فعالیتها في حما ما  عدم الدستورة 

م الحلول المقترحة لذلك، مستخدمین  ذا تعتر المسألة، وتقد المنهج الوصفي ومنهج تحلیل الموضوع و
حث حق الغرض من ال أدوات المنهج المقارن وفقا لما  ة  .الاستعانة  وقد خلصنا إلى وجود عوائ تحد من فعال

ة الحقوق والحرات. ة في حما   هذه الآل
ة:    الكلمات المفتاح

ة، مجلس، دفع، عدالة، حقوق، حرات  .دستور، رقا
 

 
 
 

خ إرسا خ قبول المقال:، 10/03/2020 ل المقال:تار خ نشر المقال:، 02/12/2020 تار   31/12/2020 تار
حث  ة لل م " ، المجلة الأكاد ام القانون الجزائر عدم الدستورة في ضوء أح ش المقال: عمیور فرحات، خلاف فاتح، "عن عوائ الدفع  لتهم

.563-335، ص ص.2020، 04 ، العدد11القانوني، المجلد 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  المقال متوفر على الرابط التالي: 
 

 fatahkhallaf@gmail.com ،فاتحخلاف : المؤلف المراسل
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About the Obstacles of Unconstitutionality Exception in the Light 
of the Algerian Law’s Provisions 

Summary:  
Supporting unconstitutionality is one of the most important guarantees that 

protect the rights and freedoms guaranteed by the constitution. In order to achieve 
this goal, the Constitutional amendment of 2016 permitted the litigants within the 
lawsuit to Challenge the constitutionality of legislative provisions before the regular 
of administrative courts. This later will pass it to the Supreme Court or the council 
according to the case which will in turn pass it to Constitutional Council if it meets 
all the conditions and procedures stipulated by the membership law No 16-18. 

Despite the importance of the law defining the conditions and procedures upon 
which the application of unconstitutionality depends, these requirements carry several 
obstacles that limit their overall effectiveness as a mechanism to address the 
legislative requirements that violate the rights and freedoms of citizens guaranteed by 
the constitution, then confiscate and preventing it from achieving constitutional 
justice. 
Keywords:  
Constitutional, control, exception, Council, justice, rights, freedoms. 
 

Des obstacles de l'exception d'inconstitutionnalité à la lumière du 
droit algérien 

Résumé : 
L'exception d'inconstitutionnalité est l'une des garanties les plus importantes qui 

protègent les droits et libertés garantis par la Constitution. La révision 
constitutionnelle de 2016 a permis aux justiciables de contester la constitutionnalité 
des dispositions législatives devant les juridictions. Cette contestation est examinée 
par le Conseil constitutionnel si elle remplit les conditions et les procédures prévues 
par la loi organique n° 18-16. 

Cependant, malgré l'importance du procédé quelques obstacles l’entour qui sont 
susceptibles d’en limiter l’efficacité en tant que mécanisme répondant aux exigences 
législatives en termes de droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution. 
Mots clés  :  
Constitution, Contrôle, exception, Conseil, justice, droits, libertés.  
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  مقدمة

ة في إعلاناتها ذاعتلت الحقوق والحرات لقد  روة الاهتمام على المستو الدولي فضمنتها الجماعة الدول
قة وهي الدستور حتى  قها، وسارت على ذلك النهج العدید من الدول فاعترفت بها وضمنتها في أسمى وث ومواث

تكتف بذلك فأنشأت العدید من الضمانات اللازمة لحمایتها من أ اعتداء علیها أهمها  تعطیها ضمانة أكبر، ولم
ة على دستورة القوانین المخولة للمجلس الدستور    .الرقا

ما  ش ف اسي واحد وتحق تعا انت تسیر في اتجاه س اسة أن السلطات الدستورة إذا  یثبت علم الس
ما  في حالات نادرة، لأنّ  إلاّ  ها لا تستخدم ح الإخطاربینها، فإنّ  اره ف ن إن م قى قائما ولا  اسي ی ار الس الاعت

ة  شمل الوزر الأول والأقل عه ل عد توس سي البرلمان، وحتى  س الجمهورة أو رئ یخص الإخطار من طرف رئ
ة الحقوق والحرات المعترف بها للم ة لحما اف ة، فتكون هذه الجهات ضمانة غیر  واطنین، فقد لا یهمها البرلمان

ت الحقوق  ة الدستورة التي تستند على إخطار الجهات والحراتالأمر إن انته . لهذا السبب فشلت الرقا
ما  ة، لاس ة تكون أكثر فاعل عد ة دستورة  یر في تجسید رقا ة فقط، الأمر الذ استدعي ضرورة التف الرسم

شف  عن أوجه انتهاك ح من حقوق الأفراد أو حرة من حراتهم وأن التطبی العملي لهذه التشرعات قد 
فولة دستورا، وخاصة في حالة استعمال المشرع أو المنظم السلطة التقدیرة في تحدید شرو ونطاق  الم

  ممارسة تلك الحقوق والحرات.
الطعن في دستورة القوانین،  عض الدساتیر المقارنة ح الأفراد  وهو المسلك في هذا الإطار، أقرت 

ن المتقاضین من ح 2016التعدیل الدستور لسنة الذ انتهجه المؤسس الدستور الجزائر إثر  ، إذ م
ة الدفع  استخدام آل ، وذلك  أنه غیر دستور رونه  قه علیهم و م تشرعي یرد القاضي تطب المنازعة في أ ح

ار أن المتقاضي سوف لن یتراخ اشرة حف ىعدم الدستورة،على اعت ه في الطعن دفاعا عن حرة من قي م
ضمنها الدستور، من خرق أو انتهاك من سلطة التشرع، على خلاف الهیئات  حراته أو ح من حقوقه التي 

ة. اس ارات س ساهم هذا   الأخر التي قد تخضع في تعاملها في استخدام الإخطار لاعت ومن جهة أخر س
ة الدستورة.التعدیل من دون شك في مجال الإخ عدم الدستورة في تعزز دور المجلس الدستور في الرقا   طار 

م تشرعي معین عن طر الدفع حتى وإن  اشرة الطعن في دستورة ح إن تقرر مبدأ جواز ح الأفراد م
عود للمجلس ه  ، فإن أمر البث ف عي أمام جهات القضاء العاد أو جهات القضاء الإدار انه الطب  ان م

ة 2016من التعدیل الدستور  188الدستور دون سواه وفقا لقراءة المادة  ار ح رقا رس إن ، وهذا الاتجاه 
ه وتوقف النظر في الدعو إلى حین  فتها في إحالة الأمر عل المحاكم على دستورة القوانین، حیث تنحصر وظ

  فصل المجلس في الدفع المثار.
ة ا ست بتكرس آل ة الحقوق لكن العبرة ل مد فعالیتها في حما عدم دستورة القوانین، ولكن  لدفع 

ة عوائ ه أ انحراف تشرعي دون أ الأمر ، والحرات المعترف بها للأفراد من أ انتهاك أو خرق قد یتسبب ف
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ة التساؤل الذ یدعونا إلى  عة العوائ التي تحد من فعال ة حول طب عدم الدستور ة الدفع  ام  في ضوءآل أح
  ؟القانون الجزائر 

ة عدم  الواقع أنه على الرغم من أهم ة الدفع  ، إلا أن استخدامها من أجل  دستورةآل إصلاح دستور
عض شروجاءت  تعقیداتقیود و عدة تحقی غایتها یواجه  حث القبول الدفع أمام المحاكم ( في  ذا الأم ول)، و

عض إ ة(إحالته على المجلس الدستو  جراءاتفي  صفة نهائ ه  حث الر للبث ف ستدعي يثانالم )، وهو ما 
حق الغرض من المقال.   الوقوف على مظاهر ذلك وفقا لما 

  
حث  ة : عوائالأولالم عدم الدستور شروط قبول إحالة الدفع    تتعل 

ط  ة سیواجه نوعین العوائ ترت ة العمل عدم دستورة نص تشرعي من الناح الشرو إن ممارسة الدفع 
عضها  تمثل الأول في غموض وعدم الدقة في  رة الدفع أمام القضاء، و ة قانونا لقبول مذ ة المطلو الموضوع

قه نطاق إثارة هذا الدفع(الاولمطلب ال(   ).يثانالمطلب ال)، في حین یتعل الآخر بتضی
 

رة الدفع المطلب الأول: عض شروط قبول إحالة مذ   غموض في 
ات عدم الدستورة هو رفع الغموض الواقع على حدود نطاق الحقوق والحرات تفعی من مقتض ل الدفع 

ارة "حال تغیر الظروف" وهو  س الوارد في ع ضا ال ور (الفرع الأول)، أ شملها الدفع المذ ن أن  م التي 
عدم دستورة نص تشرعي سب الفصل بدستورته (الفرع ال ن الطعن  م ه  موج ما الاستثناء الذ  ثاني)، 

ة (الفرع  اب المعاییر التي تسمح بتحدید هذه الجد ة الدفع في ظل غ ن لقاضي الموضوع إساءة تقدیر جد م
  الثالث). 
  

ة غموض في مفهوم نطاق الفرع الأول: ة الدستور ات محل الحما   الحقوق والحر
عدم الدستورة المتضمن تحدید شرو وإجراءات تطبی ا 16-18العضو رقم  عط القانون لم  لدفع 

س في هذا المجال، حیث  ضمنها الدستور، مما یثیر الكثیر من الل تعرفا واضحا للحقوق والحرات التي 
لاحظ أن مفهوم الحقوق والحرات الدستورة لا یزال غامضا ان ، الأمر الذ یدعونا إلى التساؤل حول ف إذا 

متد إلى مجموع الحقوق التي ستور قائمة الحقوق التي یتضمنها الد على قتصر ذلك لي أم  مفهومه الش
  مفهومه الموضوعي.یتضمنها 
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ع المؤسس الدستور في التعدیل الدستور لسنة  تلة الحقوق والحرات  2016على الرغم من توس من 
ا ،1مادة مخصصة للحقوق والحرات 42بإضافة أكثر من عشر مواد جدیدة من مجموع  عتبر غیر  ف إلا أنه 

ع حد رقعة  سلطة تفسیر معتبرة في إطار توس ة للقاضي الدستور الذ یجب أن یتمتع  النس ة للأفراد أو  النس
س الأخذ  ة الحقوق والحرات على ع اته في مجال حما ع صلاح سمح له بتوس الحقوق والحرات، حیث 

ار المفهوم الضی لها.   بخ
نصوص الدستور إلى  ستنادالا المجلس الدستور الجزائر تف لم  2المجلس الدستور الفرنسيواقتداء 

عدم الدستورة، ة  م على النصوص القانون ات عدة حال  ع من الكتلة الدستورةبل وسّ  للح فصله في في مناس
ه عدم الدستورة المرفوعة إل شفت أنهالكثیر من الطعون  اجة الدستور، وإلى ، حیث  المعاهدات  لجأ إلى دی

ةالد ةو  وظف أكثر من مرة القانون العضو  ما ول ان سیوسع من الكتلة 3القوانین العاد . لكن لا نعلم ما إذا 
عدم دستورتها مع  ة المطعون  ات التشرع قة المقتض مطا تفي  عدم الدستورة، أم  الدستورة في مجال الدفع 

ام الدستور فقط، وهذا ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة ف ي ظل حداثة التجرة التي لم تدخل حیز النفاذ إلاّ أح
  .20194مارس  07ابتداء من 

ه أن  ضمنها الدستور فمن المتف عل ع سیؤد إلى إعطاء تعرفا واسعا للحقوق والحرات التي  توس
نه إ م عدم الدستورة، وذلك على ضوء مفهوم الكتلة الدستورة، فالتعرف الواسع  دماج مجال تطبی الدفع 

ات ال ما في ذلك تلك المضمونة من طرف المواثی والاتفاق ا  ة التي الحقوق والحرات المتعارف علیها غال دول
فضله  عزز من دور القاضي الدستور في ضمان هذه الحقوق والحرات، بل و ما س صادقت علیها الجزائر، 

مؤسس دستور بتكرسه لحقوق وحرات جدیدة ظهر دوره حتى  ال الحقوق والحرات السائدة  قد  تتماشى وأج
  .5والمتطورة

م الحقوق والحرات ما  ان الأصل في سلطة المشرع تجاه التشرع أنها سلطة تقدیرة في مجال تنظ وإذا 
قیدها  سلطة التشرع من أجل تحقی مصالح لم  حول دون انحرافه  س هناك ما  ط معینة فل ضوا الدستور 

ار واحد للتمییز فإن ذلك،  وعلى الرغم من،6العامةأخر غیر المصلحة  المؤسس الدستور لم ینص إلا على مع
                                                            

: التناصف بین الرجال والنساء في تقلد المناصب في الدولة 2016من الحقوق الجدیدة التي جاء بها التعدیل الدستور لسنة  -1
ة المادة 45/1، الح في الثقافة المادة 36ادة الم  .57، ح المعوزن في المساعدة القضائ

2–Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 4ém édition, 2001, p.56. 
ع ال -3 كتلة الدستورة"، مجلة دفاتر للاطلاع أكثر: راجع عبد العزز یرقوق، "مقارة في رصد منهج المجلس الدستور في توس

ة، جامعة قاصد مراح  اس ة الحقوق والعلوم الس ل اسة والقانون، العدد التاسع،    .12، 03، ص ص 2013ورقلة، جوان –الس
عدم الدستورة، جردة 02/10/2018مؤرخ في 16-18من القانون رقم 26أنظر المادة  -4 ات تطبی الدفع  ف حدد شرو و  ،

ة، ع   .05/10/2018، صادر في 54دد رسم
5-Nicola Molfessis, La dimension constitutionnelle des libertés et droit fondamentaux, 
16émeédition, Dalloz, Paris, 2010, p.85. 
6-Chapus (R), Droit du contentieux administratif, Montchrestien, Paris, 1982, p. 464. 
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رس من خلال المادة  اح للحقوق والحرات ألا وهو مبدأ المساواة  الم من  32بین التقیید المحظور والتقیید الم
ن أن یتدرع م ة أمام القانون ولا  ل المواطنین سواس ما جاء فیها " ه إلى المولد  الدستور  عود سب أ تمییز 

 ."..   أو العرق أو الجنس أو الرأ
إطار شامل لكافة  ور  ة اجتهادات المجلس الدستور في هذا الشأن استندت على المبدأ المذ ه فغالب وعل

قة الأمر المتضمن  06/03/1997الحقوق والحرات ونأخذ منها على سبیل المثال الرأ الصادر في  حول مطا
ة للدستور، فعندما تطرق لنص المادة ال اس ون  13قانون العضو للأحزاب الس منه والتي تشتر في أن 

م الوطني، حیث اعتبر أن المشرع في اقراره  صفة منتظمة داخل الإقل مین  الأعضاء المؤسسین للحزب مق
قررها على ما منعه الدستور صراحة م نه أن  م ة لا  اس ور لشرو إنشاء أحزاب س ن تمییز، وأن الشر المذ

ه المادة  ما نصت عل ل حرة موطن إقامته 1996من دستور  44یخل  أن یختار    .7التي تسمح لأ مواطن 
اس مد الانحراف التشرعي   ار وحید لق مع ار مبدأ المساواة  في اعتماد  ة  مع لكن على الرغم من أهم

ما والتصد لأ تعسف محتمل ناتج عن السلطة ا عض حقوق المواطنین  ة یؤد إلى إهدار أو تقیید ل لتشرع
ع المعاییر  حرني في توس ما فعل القضاء الدستور ال اف مقارنة  قة الدستورة، أمر غیر  یتعارض مع الوث
ة تنظم الحقوق والحرات العامة  عدم دستورة نصوص تشرع ة، حیث قضت  المعتمدة في تقیید السلطة التشرع

ما أكدت في العدید من سو  اء على أساس مبدأ المساواة، أو المصلحة العامة، أو على مبدأ التناسب التشرعي، 
عدم  ا، إلاّ أنّ المشرع مقید  مه تشرع ین تنظ قراراتها أنه لا یوجد تعارض بین النص على الح في الدستور و

ة للأفرادانتهاك أو المساس  بجوهر الح أو حضره  أو الانتقاص منه،  النس   . 8أو جعل ممارسته شاقا ومرهقا 
  
ع مطاب للدستور حال تغیر الظروف :الثانيالفرع  ة الطعن في تشر ان   إم

ا أو إحالته على المجلس الدستور حسب  عد الدستورة إلى المحاكم العل من شرو قبول إرسال الدفع 
ون قد 16-18من القانون العضو رقم  9/2المادة  قة القانون محل الدفع للدستور ما  ألا  سب البث في مطا

ور، إلا أن نص المادة موجبها تم البث في الدفع المذ عطي مفهوما محددا ودلالة  لم تتغیر الظروف التي  لم 
ارة "تغییر الظروف" واضحة حمل لع س هناك في  من تأثیرعلى الرغم ما  ما ل اشر على مجرات الدفع،  م

ارة التي یتم البث بناء علیها. اجتهادات المج   لس الدستور ما یدل على معنى ونطاق هذه الع

                                                            
قة الأمر المتضمن القانون العضو للأحزاب 06/03/1997أ. ق ع ض/ م. د، مؤرخ في / ر. 01را رقم -7 ، حول مطا

ة للدستور، ف. أ. د. ج العدد  اس   .13، ص 02/1997الس
ة الحقوق والحرات العامة"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  "مروان محمد محروس المدرس، -8 ة في حما حرن مة الدستورة ال المح

ة، المجلد الشرع سمبر 02، العدد 14ة والقانون حرن، د ة الحقوق، جامعة ال ل   .364، 359، ص ص 2017، 
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ورة المجلس الدستور الفرنسيالمجلس الدستور الجزائر فقد عرف  خلاف ه فعلىعلو  ارة المذ  الع
مي لـ  ة فحصه للقانون التنظ أنها تلك التغیرات التي حدثت منذ أخر قرار في على  2009 10/01مناس

ة التي تطال المقتضى التشرعي المنتقم ة أو الواقع قة، أو في الظروف القانون   .9دعاییر الدستورة المط
انت  عدم الدستورة المثارة لاحقا وإن  ا الدفع  ور، فإن قضا وزادة على الانتقاد المقدم ضد الشر المذ

قدم مثیروها أدلة وحججا أقو وأكثر إ ن أن  م قتها  التالي یجب مشابهة لسا مها، و قناعا من تلك التي تم تقد
ل مؤسس. ش قدم    ألا تحرم الأطراف اللاحقة من حقها في العدالة الدستورة لمجرد أن دفع ساب لم 

  
ةالثالث:  الفرع اب معاییر لتقدیر جد   المثار الدفع غ

رة  لقبول ذلك عدم الدستورة مذ ة إرسالهالدفع  غ ة  ة الموضوع ا أو إحالته  من الناح إلى المحاكم العل
ة ب یجب أن یتمتع على المجلس الدستور  ةخاص ة الدفعالمقصود ب ما المشرع لم یبین لنا أنّ  ، إلاّ الجد ولم  جد

الخطأ ، احدد معاییر مضبوطة لتقدیره ة المثار أمامها الدفع بإساءة أو حتى  الجهات القضائ وهذا ما قد یؤد 
اععن ذلك رفض إحالته، ومن ثمة  في تقدیر جدیته فینتج ة الدستورة حال ض ، أو الحرة محل طلب الحما

ة  أن تسبب  ة المعن شتر على الجهة القضائ ال قرارالخاصة أن المشرع لم  ، والأكثر من ذلك رفضالصادر 
منح  للأفراد  ه في حاللم   ما س الاعتراض عل ما سنبینه ف ا،    أتي لاحقا.متى صدر عن المحاكم العل

عض الفقه الدستور  ل منافذقد ذهب إلى سد  لكن  ة الدفع  التأو أن جد هو أن یتحق القاضي موضحا 
قصد به إثارته من أن غي الكید أو إطالة أمد التقاضي، ا لا    :10التأكد من مسألتینولتقدیر جدیته ین

ة منتجا:  المسألة الأولى: ون الفصل في مسألة الدستور ون  ؛الأهم هوالشر هذا أن  معنى ذلكأن 
ه  ة، وعل قه على النزاع في الدعو الأصل حتمل تطب موضوع النزاع و القانون المطعون في دستورته متصل 

ه قرر  النزاع المعروض عل واستمر في  عدم دستورة التشرع رفض الدفعبفإذا اتضح للقاضي أنه لا یتصل 
.  موضوع نظر   الدعو

ة:أما المسألة  ته: الثان ه الشك في عدم دستور قة القانون  أن یثیر القانون المطعون ف ومفاد ذلك أن مطا
ون  العدید من للدستور تحتمل اختلاف هناك شبهة في عدم الدستورة لنص القانون وجهات النظر؛ أ أن 

ة الدفع. فسر في جانب عدم الدستورة، عند تقدیر مد جد  محل الطعن والشك 
، إلاّ أنّه إذا  ون الدفع جد ن من أمراجتماع هذان الشرطان  ة  إسنادفإن  ومهما  مسألة تقدیر جد

عدم الدستورة  ه للالدفع  الدستورة غیر مألوفة لد م أن المسائل المتعلقة  ح ، أمر غیر معقول،  قاضي العاد
نه  م تكو قبوله ولإحالته على  ، فلا تثرب على قاضي الموضوع إن أساء في تقدیروتخصصهح ة الدفع  جد

                                                            
رة مارس  -9 عدم الدستورة، مذ مي للدفع    .12، ص 2013المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغري، القانون التنظ

عة-10 ة الدستورة، الط ط وقیود الرقا ر الجامعي، مصر،  محمد عبد العزز سالمان، ضوا ، 70، ص ص2011الأولى، دار الف
71.  
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س، لأنه من غیر المعقول أن یتحمل صاحب الدفع  حدث الع المجلس الدستور فهو أفضل له من أن 
قه. فاء هذا الشر إذا لم تكن له إرادة في تحق است ة    مسؤول

ة الدفوع ه أن عدم تخصص القضاء العاد في المجال الدستور والنظر في جد المثارة  مما لا شك ف
اتوضعف استقلاله ونزاهته ففي ظل هذه  عض  فإن ،المعط أداء المحاكم یزد من احتمال عدم إخضاع 

التالي عرقلة أو تبدید جهود االتشرعات لأ مراجعة للبث في   في عدم الدستورة ینعنالطدستورتها، و
، ففي حالة مصر على وجه التحدید رفضت  الوصول إلى االمجلس الدستور الطعون  العدید من المحاكم الدن

ة التي تنتهك حقوق    .11الإنسان وحرات الدستورة في القوانین القمع
  

  المطلب الثاني: تضیی نطاق إثارة الدفع
عدم الدستورة من أجل  على رة الدفع  عض الشرو التي یجب أن تستفیها مذ غرار عدم دقة ووضوح 

، نجد  ه من شأنه إحالتها على المجلس الدستور ل الذ وردت عل الش عض الآخر منها  أن تطبی ال
التضیی من نطاق إثارة الدفع سواء من حیث أطراف الدعو (الفرع الأول)، أو من حیث التشرع المطعون 

  عدم دستورته (الفرع الثاني)، أو من حیث المحاكمات (الفرع الثالث).
  

  الفرع الأول: تضیی الدفع من حیث الأشخاص
لة، الأمر الذ جعله  حصرلقد ان ة العامة ولمدة طو اس ح إخطار المجلس الدستور في الجهات الس

ة  المجلس الدستور على دستورة القوانین، ة لتحرك رقا اف مثل ضمانة  ة الدستور  لا  ستعمل لحما فقد لا 
ة اس ستعمل لتحقی أهداف س قدر ما  ملكون سو ، 12والدفاع عن الحقوق والحرات  مما جعل المواطنین لا 

، لهذا  أنه غیر دستور ة النص الذ یرونه  وسیلة للضغط على السلطات المختصة بإخطار المجلس لرقا
، تتجلى في منح الأفراد ولأول مرة 2016السبب خطى المؤسس الدستور خطوة جرئة في التعدیل الدستور 

عدم دستورة التشرعات التي یر  ونها تنتهك حقوقهم أو حراتهم، وجعل ممارسته تخضع لاحترام ح الدفع 
ة.  ط القانون   مجموعة من الضوا

ن أن یثار إلاّ من قبل أحد أطراف الدعو الأصلیین،  م عدم الدستورة لا  على هذا الأساس فإن الدفع 
حسب المادة  الدفع 188/1وهذا  ن إخطار المجلس الدستور  م عدم  التي تنص على أنه: "

ارة ان المؤسس الدستور قد ضی  الدستورة...عندما یدعي أحد الأطراف في محاكمة ...". یتضح من هذه الع

                                                            
ة والمساءلة، أیلول/ سبتمبر،  -11 اب ضمانات فعالة تكفل الاستقلال : أداة للقمع، غ ة للحقوقیین، القضاء المصر اللجنة الدول
  .86ص

ition, Liban, 2004, édéme, Delta, 16Institutions politiques et droit constitutionnelPhilipe Ardant,  - 12

p201.  
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عدم دستورة نص تشرعي وحصره في فئة المتقاضین دون تحدید  من دائرة الأشخاص الذین لهم ح الدفع 
عتهم   .13طب

عدم الدستورة ح ممنوح للمواطنومن جهة أخر ف ولا یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، وهو  الدفع 
ة من منح المواطن حقا جدیدا مع ترك الحرة له لممارسته، أما ستجیب للغا المجالات التي عرفت  عن أمر 

القانون المدني، قانون  في انتظار التجرة الجزائرة إثارة العدد الكبیر من قرارات الإحالة في فرنسا فتتعل 
ة الاجت ة، وقانون الأجانبالحما ة، قانون الشغل، قانون الجنس   .14ماع

عدم دستورة  غیر مبرر یتعارض  اتقیید عتبرمعین  تشرعإن حصر الاختصاص على الأفراد في الدفع 
ة القاضي في الدفع الذاتي معنى  مع مبدأ تدرج القوانین، دنى الأ المقتضى التشرعي الامتناع عن تطبیأحق

مه ا ات الدستوروإهمال ح ح أو حرة، مع إحالته الفورة على المجلس الدستور  لمخالف لمقتض  الماس 
ن محل طعن من جانب أحد أطراف الدعو  ه إلى أن ، فحتى ولو لم  م التشرعي محلا لتطبی قد لا ینت الح

فعل المشرع عین الصواب حینما غیب تماما الدفع التلقائي  مخالف للدستور. هذا لم  عدم الدستورة سواء من و
را على الأفراد فقط، وفي هذا الصدد فما المانع إذا أثیر  قائه ح ، وإ قضاة المحاكم أو أعضاء المجلس الدستور
ة  ات دولة القانون حما ان من مقتض ا من طرف القضاء، بدلا من المتقاضین إذا  عدم الدستورة تلقائ الدفع 

النتیجة لذلك ح ام الدستور، و ة الحقوق والحرات المعترف بها الأفراد.أح   ما
ضا لاحظما  قة الدستورة على موضوع الحقوق والحرات أ ل  ،قصر ح الطعن في مطا مع إقصاء 

ات المتعلقة بتوزع  ات الدستورة الأخر خصوصا تلك المتعلقة بإجراءات وضع القوانین أو المقتض المقتض
ة للقانون الاختصاص بین مجال القانون والم ة موضوع ة الدستورة بهذا المعنى هي رقا مي، فالرقا جال التنظ

اغته   .15لا تنصرف إلى إجراءات وقواعد ص
  

مات  ة التنظ عدم دستور ة الدفع  ان   الفرع الثاني: عدم إم
عدم دستورتها،  ن للأشخاص الدفع  م یتضح أنّ المؤسس الدستور قد ضی من دائرة القوانین التي 

ه المادة  حیث مات، وهذا ما صرحت  ، 2016من التعدیل الدستور  191/2طال الدفع التشرعات دون التنظ
فقد 188إذ نصت على أنه: ' إذا اعتبر نص تشرعي ما غیر دستور على أساس المادة  أعلاه فإن هذا النص 

عدم  ". بینما الإخطار  حدده المجلس الدستور ا أثره ابتداء من الیوم الذ  الدستورة من قبل السلطات العل
                                                            

عدم الدستورة في ظل التعدیل الدستور الجدید لسنة  -13 "، مجلة دفاتر 2016حمیداتو خدیجة، محمد بن محمد، " الدفع 
اسة والقانون، العدد    .333ورقلة، الجزائر، ص –، جامعة قاصد مراح 18الس

ین، -14 عدم الدستورة في التجرة محمد أتر عة النجاح الجدید،  دعو الدفع  ة، مط ة، ا لإطار القانوني والممارسة القضائ الفرنس
  .64،  ص2013الجزائر، 

  .46المرجع نفسه، ص -15
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ستفاد من الفقرة الأولى من نفس المادة التي تنص: "إذا ارتأ المجلس  م وهذا  شمل التشرع والتنظ والبرلمانین 
عتبر  فقد أثره من یوم قرار المجلس". و ا غیر دستور فإن هذا النص  م ا أو تنظ الدستور أن نصا تشرع

ه في المادة المتقاضین فقط مخولین د ما هو منصوص عل عدم الدستورة،  من  188/1ستورا لإعمال الدفع 
ور.   التعدیل الدستور المذ

ا مع هذا التوجه،  مات یر وتماش عض أنه من الأجدر عدم إخضاع التنظ ة عدم الدستورة ال عن  لمراق
قى محصورة  القوانینطر الدفع، بل یجب أن ت ة صفة عامة  العامة ي تنظم العلاقة بین السلطات الت العاد

، لكن لا نتف إلى حد ما مع هذا الاتجاه لأن 16الحقوق والحرات المضمونة دستوراوالتي لا تهتم في الأساس 
حقوق وحرات الأفراد، ونأخذ مثلا تصرح مجلس الدولة في قراره  مات التي قد تمس  هناك من اللوائح أو التنظ

ة نص المادة  08/05/2000الصادر بتارخ  المؤرخ في  07- 95من النظام رقم  15عدم مشروع
ات الصرف، في حین أن 23/12/1995 ط المعتمد لعمل ، الذ منح لمدیرة الصرف سحب صفة الوس

ات المادة  ة  10- 90من القانون رقم  156مقتض د هذا الاختصاص للجنة المصرف النقد والقرض تؤ المتعل 
ةفي إطار سلطتها ال مي 17تأدیب عتبر النص التنظ ع الكتلة الدستورة لتشمل تشرع النقد والقرض  ، فبتوس

عدم الدستورة. عض التشرعات المقارنة مثل الت القانون الجزائر  على خلافو  موصوم  حرني  شرعتجیز  ال
ة عدم دستورة الطعن في م مة الدستورةمن قانون  12المادة  نص في، وذلك ما جاء اللوائح التنظ  18المح

ه الفصل  ة لما نص عل النس ه الدستور التونسي 19من الدستور المغري 133نفس الشيء  ضا ما نص عل ، وأ
  .20123في فصله 

التالي فإن  ة دستورة القوانینو ة مراق س  تقو ة المستقلة لرئ م ضا على القرارات التنظ یجب أن تنسحب أ
س السلطة اره رئ اعت ة الجمهورة  ط ،21التنفیذ ذا قرارات سلطات الض  في المجال الاقتصاد والمالي العاملة و

                                                            
عدم الدستورة في ظل التعدیل -16 غیلة، "دعو الدفع  ة"، مجلة الشرعة  2016 الدستور لسنةلیلى بن  التجرة الفرنس استئناسا 

ة الثاني عش والاقتصاد، العدد ة الشرعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلام ل سمبر –ر،  ، 2017قسنطینة، د
  .70ص
ة یونین بنك ضد محافظ بنك 08/05/2000، الصادر بتارخ 002138قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة، ملف رقم  -17 ، قض

  .2005، لـ 06الجزائر، مجلة مجلس الدولة العدد 
ان  -18 ة شع حرني"، دراسة مقارنة، المجلة المصرة للدراسات القانون أحمد رمضان، "الدعو الدستورة في النظام الدستور ال

ة، ما    .141، ص 2014والاقتصاد
ة والعفو، سلسلة نصوص  -19 مدیرة الشؤون الجنائ ة  اسة الجنائ حاث الس ز الدراسات وأ ة، إصدارات مر دستور المملكة المغر
ةقا   .19، العدد 2011سبتمبر  -نون

ة لـ -20   www. Albawsala.com، موجود على الموقع الإلكتروني:26/01/2014دستور الجمهورة التونس
ة، عدد 06/03/2016مؤرخ في  01-16قانون رقم من ال 43/1أنظر المادة  -21 ، الجردة الرسم ،  یتضمن التعدیل الدستور

  .07/03/2016، الصادر في 14
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الغة  للخطورةنظرا  مي مخالف لهذه اال قاء على نص تنظ ة للمستثمرن، فالإ لقرارات على الحرات الاقتصاد
ة التي وضعها الدستور بین التشرعات. قا للهرم عد خرقا للدستور ط   لنص تشرعي أعلى منه 

  
ةالفرع الثالث:    تضیی الدفع من حیث المحاكمات القضائ

عدم الدستورة یؤد إلى بروز دور جهات أخر في یتف  الفقه الدستور على أن تكرس طر الدفع 
اشرة ن رفع طعنه أمام المجلس الدستور م م م أن الطاعن لا  ح ة على دستورة القوانین،  ، 22إطار الرقا

ه، وهو شر ستوجب عل وإنما قه عل م التشرعي أثناء تطب  المنازعة الدستورة من یجعله الاعتراض على الح
قي معروض أمام القضاء على اختلاف درجاته طة بنزاع حق معنى أنه لا یتم ؛ 23ابتدائي، استئناف، نقض مرت

عدم دستورة تشرع ماإثار  ة وضرورة یتوقف الفص ة الدفع  ان مسألة أول ل في موضوع الخصومة على إلا إذا 
  الفصل فیها.

ة الفقرة الأولى من القانون رقم  الاستناد إلى المادة الثان عدم الدستورة  16-18و یجب إثارة الدفع 
ة أو إدارة، وفي هذا  انت محاكم عاد عتها سواء   انت طب ة مهما  ع الهیئات القضائ ة محاكمة أمام جم مناس

ار أن هذا الصدد فإن مفهوم المحاكم ، على اعت اق النظام القضائي الجزائر ح في س ة في حاجة إلى توض
سلطة حل المنازعات عض الهیئات تتمتع  ة والإدارة  الإضافة إلى المحاكم العاد ، ومن بینها 24الأخیر یتضمن 
ة على الأعوان الا ات جزائ ع عقو نه توق م ط المستقلة مثل مجلس المنافسة الذ  قتصادیین في سلطات الض

قواعد المنافسة ة في المجال المصرفي  .25حالة الإخلال  سلطة قمع ة هي الأخر تتمتع  ذا اللجنة المصرف و
ة التي یثبت علیها مخالفة  ة، والتي قد تصل إلى حد سحب اعتماد المؤسسة المصرف ات تأدیب ع عقو تخولها توق

ي ام وقواعد ممارسة النشا البن   .26أح
  
  

                                                            
22 Dragon Guillaume, « Le nouveau visage du contentieux constitutionnel », Revue Française de 
droit constitutionnel, n°84,  2010 , p.751 

ة من القانون العضو رقم  -23 عدم الدستورة.،16-18وفقا لما ورد في نص المادة الثان ات تطبی الدفع  ف   حدد شرو و
، العدد محمد بوسلط -24 عدم الدستورة أفاق جزائرة جدیدة"، مجلة المجلس الدستور ، 2017، الجزائر، 08ان، ' إجراء الدفع 

  14ص 
المنافسة، ج.ر عدد 2003یولیو،  19مؤرخ في  03-03من الأمر رقم  62إلى  56أنظر المواد من  -25 الصادر في  43یتعل 

  ، معدل ومتمم.2003یولیو  20
النقد والقرض، ج.ر عدد 26/08/2003، مؤرخ في 11- 03من الأمر رقم  411أنظر المادة -26 ، صادر في 52، یتعل 

  ، معدل ومتمم.27/08/2003
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جب الت  ، وهذا و یر أن قرارات هذه الهیئات تخضع عموما للطعن أمام القضاء العاد أو الإدار ذ
طرقة  عد ذلك  ة أمام هذه الهیئات، لكن المشرع قد است عدم دستورة النصوص التشرع فترض أنه یجوز الدفع 

ة عندما حصر القانون الإجرائي الواجب التطبی أمام المحاكم  المثار أمامها ام القانون  ضمن الدفع في أح
ة 06-18العضو رقم  ام قانون الإجراءات الجزائ ة والإدارة وأح ام قانون الإجراءات المدن ور وأح ، 27المذ

ه في نصوص خاصة ، وخاصة 28من دون الإشارة إلى الإحالة على أ مقتضى إجرائي آخر منصوص عل
ط الاقتصاد والمالي، ومنها قانون النقد والقرض، قانون  الواردة في التشرعات المنظمة لمنازعات سلطات الض

  المنافسة، وقانون البورصة...
  

ة عدم الدستور حث الثاني: عوائ تتعل بإجراءات الدفع    الم
ط الشرو  س في فقط ت ة حقوق وحرات الأفراد، فإنه لا  وسیلة لحما عدم الدستورة  ة نجاح الدفع  غ

انت أ ة  ل ة ش ، بل القانون ة من أجل إحالته على المجلس الدستور ة لقبوله أمام الجهات القضائ و موضوع
ة الفصل في مد دستورته. ذلك تسهیل وعدم تعقید إجراءات ومراحل سیره منذ إثارته إلى غا   فترض 
مرح اع تبدأ  ة الإت ة واج عدم الدستورة عبر ثلاث مراحل إجرائ مر الدفع  اق قد  لة إرساله وفي هذا الس

ة (مطلب أول)، تلیها إحالته على المجلس الدستور  ا من طرف محاكم الدرجة الأولى أو الثان إلى المحاكم العل
عني ضرورة  فحصه من طرف المجلس(مطلب ثالث)، وهذا ما  (مطلب ثان)، وتأتي المرحلة الأخیرة المتعلقة 

لا جوهرا تبناه  ارها ش اعت م التقاضي في الدعو الدستورة. التقید بتلك الإجراءات    المشرع لتنظ
  
م إجراءات إثارة الدفع أمام المحاكم أولى وثاني درجة المطلب   الأول: تقی
النموذج الفرنسي الذ حافظ  ىتبنّ  ة عن طر الدفع متأثرا في ذلك  المؤسس الدستور الجزائر الرقا

مها بدور قضا قة مع تطع ة السا اس ة الس ، وفي هذا الإطار فقد 29ئي متمیز وفقا للنموذج الكلسنيعلى الرقا
انت تنتمي إلى  ة سواء  م تشرعي أول مرة أمام المحاكم الدرجة الأولى أو الثان عدم دستورة ح یثار الدفع 
ا أو مة العل ة تقوم بإرساله إلى المح ه وإذا استوفى الشرو المطلو البث ف ، فتقوم   القضاء العاد أو الإدار

ة محددة.   مجلس الدولة، حسب الحالة وف إجراءات قانون

                                                            
عدم الدستورة. 16-18القانون العضو رقم  من  05أنظر المادة  -27 ة تطبی الدفع  ف حدد شرو و   ،  
النقد11-03من الأمر  87و 65أنظر المادتین  -28 ذا المواد  ، المتعل  من الأمر رقم  63، 53 47، 44/4، 30والقرض، و

المنافسة.03- 03   ، یتعل 
29- Rousseau (D), Droit du contentieux constitutionnel, préface de Georges Vedel, 7éme édition, , 
Montchrestien Delta,Beyrouth,  2006, p.14. 
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عدم الدستورة، إلا أن   رة الدفع  ة هذه المرحلة التي یتوقف علیها مصیر مذ لكن على الرغم من أهم
م  16-18القانون العضو رقم  عادا معقولا لدراستها (الفرع الأول)، ولم یلزم جهة الح حدد م المنظم لها لم 

اشر في قرار الرفضبتسبیب الق الطعن الم سمح    (الفرع الثالث). رار في حالة الرفض (الفرع الثاني)، ولا 
  

عاد البث في إرسال الدفع ة م ال   الفرع الأول: إش
عدم الدستورة إن تحدید  ة الدفع  ة على جد ة والاستئناف للإجا آجال معقولة تلتزم بها المحاكم الابتدائ

ار أنه الإجراء الأول الكفیل بإرسال الذ قد یثار أمامها أو  ارها، على اعت ن إن م بیرة لا  ة  تسي أهم ل مرة 
ة المتقاضیین فبدونه  النس التالي إنجاح الاستفادة من هذا الح  ا أو مجلس الدولة، و مة العل الدفع إلى المح

سمح لهؤلاء من رفع الطعن الم ، یتعذر معرفة قبوله أو رفضه، طالما أنه لا  اشرة أمام القاضي الدستور اشر م
ا ا ألمان ان عض الدول مثل، إس عض التجارب لد    ...30على خلاف 

عدم الدستورة  ة الدفع  وفي هذا الصدد اشتر المشرع على قاضي الموضوع البث في مد جد
اقي إجراءات الدعو 31فورا ته عن  طاء أو تأخیر معلنا أولو ، معنى في الحین ومن دون إ ة دفوع أخر وعلى أ

ا أو مجلس الدولة  مة العل ة إلى المح ا للشرو التي وضعها القانون یتم إرسال القض ان مقبولا ومستوف فإن 
ة. ان مرفوضا استأنف الفصل في الدعو الأصل رات الأطراف، وإن  مذ ة    مصحو

م على البث الف ن المشرع موفقا في إلزام جهات الح رة الدفع وذلك في اعتقادنا لم  ور في قبول مذ
اب أ جزاء  لسببین الأول أنه قد تتراخى جهات القضاء عن التأكد من توافر شرو القبول خاصة في ظل غ
ا على  ون له أثرا سلب طالها في حالة مخالفتها لشر الفورة. ومن جهة أخر فإن فورة البث في الطلب قد 

ان القر  ة الدفع.حقوق وحرات الأفراد إذا  ا في تقدیر جد الرفض معی   ار الصادر 
  
  
  
  
  
  

                                                            
30– Voir, les articles 161, 162 de la constitution Espagnol du 29/12/1978,  Référencia : BOE-A-
1978-40000 et les articles  93 et 100 de la loi fondamental Allemand,  du 23 mai 1949, Journal 
officiel fédéral, p. 1, BGBl. III 100-1. 

ف ،16-18من القانون العضو رقم  7/1أنظر المادة  -31 عدم الدستورة.حدد شرو و    ة تطبی الدفع 
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ا بإلزامها  تف ة الدفع م من في عدم منح أجلا معقولا للمحاكم حتى تبث في مد جد أما السبب الثاني، ف
ه فورا وإرساله في حالة قبوله  املة من تارخ  10في أجل البث ف ام  عض 32صدورهأ س  ، وهذا على ع

رة الدفع والتأكد من استفاء شرو قبولها، فنجد على سبیل  عاد مقبولا لدراسة مذ التشرعات التي نصت على م
ه المشرع المغري في المادة  مي المحدد لشرو وإجراءات ممارسة  6/1المثال ما ذهب إل من القانون التنظ
عدم الدستورة، التي توجب على محاك ة أن تتأكد من استفاء الدفع داخل أجل الدفع  م الدرجة الأولى والثان

ام من تارخ إثارته أمامها ة أ   .33ثمان
  

ة   تسبیب قرار رفض إرسال الدفع الفرع الثاني: عدم إلزام
عدم الدستورة إن ة لمثیر الدفع مهم جدا تسبیب الدفع  اب قرار رفض  فهو النس ضمانة هامة لفهمه أس

ون محل اعتراض عدم إرسال ال شأنه، خاصة وأن المشرع قد أجاز أن  ة وتحدید موقفا  دفع إلى الجهات المعن
ه المقتضى التشرعي أو جزء منه الناتج عنه  طعن أولا في القرار الفاصل في النزاع الذ طب عل شرطة أن 

عتبر تسبیب قرار الرفض34هذا الدفع ما  سمح لهم قضاء الاستئناف أو ال وسیلة إقناع ،  ما  مشروعیته،  نقض 
فا شأن است مة الأدنى  ة  ءالاطلاع على مد صحة تقدیر المح عدم الدستورة للشرو القانون رة الدفع  مذ

ة.   المطلو
  

ة إطالة أمد وصولاالفرع الثالث ان   لدفع إلى المجلس الدستور  : إم
ورة، ات المذ عدم دستورة الت إلى جانب العق ة، والتي من شانها أن تنفر یواجه الدفع  ة إجرائ شرعات عق

ة للدفاع حقوقهم أو حراتهم في حالة تعرضها إلى الإهدار أو الانتقاض جراء  آل أطراف الدعو من استعماله، 
لة تبدأ من یوم إثارته أمام  أخذ آجالا طو ة أن  ان ة، وتتجلى أساسا في إم ات تشرع موجب مقتض مها  تنظ

.القضاء إلى غ ة إحالته على المجلس الدستور   ا
ستغرق وقتا معینا،  ل إجراء من هذه الإجراءات المتخذة أمام مختلف درجات التقاضي سوف  ه ففي  وعل
ة  ان مر عبرها وإم عدم الدستورة لكثرة الإجراءات والمراحل التي  ة الدفع  وهذا من وجهة نظرنا لا یخدم البتة آل

ص لا لإ الغین إذا قلنا إن استغراقه وقتا طو ون م مالا ن اله إلى المجلس الدستور للبث في مد دستورته. 
، لأنه 16-18القانون العضو رقم  عدم الدستورة أنه في حد ذاته غیر دستور المنظم لشرو وإجراءات الدفع 

                                                            
عدم الدستورة. ،16- 18من القانون رقم  9/1أنظر الماد -32 ة تطبی الدفع  ف   حدد شرو و 
مي رقم  -33 ة، مشروع قانون تنظ حدد شرو وإجراءات تطبی المادة 86-15المملكة الغر من الدستور، الامانة العامة  133، 

ة، ال عة الرسم ومة، المط ، للح   .2016را
عدم الدستورة. ،16- 18من القانون رقم  9/2أنظر المادة  -34 ة تطبی الدفع  ف   حدد شرو و 
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ون قد أره صاحب المصلحة في استعمال حقه في إثا ورة  عدم بهذه الإجراءات والمراحل المذ رة الدفع 
قه على موضوع النزاع.   دستورة المقتضى التشرعي الذ یراد تطب

فرض على المحاكم  س نظیره التونسي الذ  ن المشرع الجزائر موفقا في ذلك المسعى، ع هذا لم  و
ه عبر مرحلت النظر ف مة الدستورة التي تقوم  ین، تحال في إحالة الدفع الدستور المثار أمامها فورا على المح

ة  ل والإجراءات، وفي مرحلة ثان رة الدفع على لجنة خاصة للبث في قبولها من حیث الش المرحلة الأولى مذ
  .35تتولى الفصل في مد دستورة الدفع إذا قبلت النظر في الإحالة

  
االثاني المطلب   : إجراءات إرسال أو إثارة الدفع أمام المحاكم العل

ة المقررة حالما تتأكد محاكم الد عدم الدستورة للشرو القانون فاء الدفع  ة من است رجة الأولى أو الثان
ا تصدر قرارها بإرسال الدفع إما إلى  مة العل ط بین مجلس الدولة وأالمح ة قاضي إحالة وس مثا ، إذ تعتبر 

ة الطعن في الدعو  مناس م الموضوع والمجلس الدستور عندما یتم الطعن أمامها  الاستئناف أو مح ة  الأصل
ة محاكم موضوع إذا أثیر الدفع أمامها أول مرة. مثا ن أن تكون  م ما    النقض، 

ةإن تكرس نظام  ط تدفقاتأمن شالدفوع  تصف ن توزع یمتأمن خلال  ها على المجلس الدستور نه ض
قتضي الخلو من العیوب الهذه التدفقات على  تي قد تؤثر على مصیر هذه درجات التقاضي، إلا أن فعالیته 

ة الطعن فیها ان ذلك عدم إم (الفرع  الدفوع، منها عدم الإلزام بتسبیب قرارات رفض الإحالة (الفرع الأول)، و
  الثاني).
  

ة تسبیب قرار رفض الإحالة الدفع الفرع الأول:   عدم إلزام
عدم الدستورة تسبیب القرارات المتضمنة إح 16-18من القانون العضو  17تشتر المادة  الة الدفع 

، وعلى غرار عدم الإلزام في تسبیب  ا على المجلس الدستور مة العل الصادرة إما عن مجلس الدولة أو المح
ا أو مجلس الدولة  مة العل ة إلى المح قرارات رفض إرسال الدفوع الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والثان

ضا ت شتر المشرع أ عدم الدستورة إلى المجلس الدستور المشار إلیها، لم  سبیب قرارات رفض إحالة الدفوع 
اشرة وإنما عن  م أنه لا یتلقاها من المتقاضین م ح ه  الرغم من خطورته، الأمر الذ من شأنه عدم وصولها إل

سیر هذه الدفوع. ة في سلسلة الإجراءات المتعلقة  ونها حلقة مفصل   طر الإحالة، 
  

                                                            
مة الدستورة، الرائد 03/12/2015، مؤرخ في 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  56أنظر المادة  -35 المح ، یتعل 

ة، عدد    .08/12/2015، صادر في 98الرسمي للجمهورة التونس
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ه یوجد م عدم الدستورة على المجلس وعل ما یخص القرارات المتضمنة لا وجه لإحالة الدفع  ستدعي ف ا 
قرار  قتنع مثیر الدفع  ان الأمر یتعل بتسبیب قرارات الإحالة، حتى  الدستور تسبیب أعم وأمتن من لو 

ا أو مجلس الدولة أنها فعل مة العل م أنهما رفض الإحالة وتزد ثقته في قدرة ونزاهة المح ح ت عین الصواب 
  الجهتان اللتان تحتلان أعلى درجة في الهرم القضائي.

  
ة الطعن في قرارات رفض إحالة الدفعالفرع الثاني ان  : عدم إم

عدم  ا تجاه الدفع  مة العل ل من مجلس الدولة أو المح هناك مخاوف من أن یتحول اختصاص 
ة ا فصل في مد الدستورة من قضاء إحالة للمسألة الأول لدستورة على المجلس الدستور إلى قضاء دستور 

رات الدفوع المثارة  ما إذا ما أساء استعمال سلطته في دراسة وفحص مذ ة، لاس ات التشرع دستورة المقتض
ه من قبل المحاكم الأدنى، إذا ما أضیف إلى ذلك واقع أن القرارات الصادرة عنه  أمامه أول مرة أو المرسلة إل

ة غیر قابلة لأ طعن.   عدم الإحالة هي قرارات نهائ
ار أن الدستورة، ومن ثم الإحالةرفض  قرار اعت لة تتعل  عدم وجود مش ة اعتراف  مثا ح هو  ة لا 

طعن ف ار أن قررة للطعنالطرق المه لصاحب الشأن أن  شر المشرع إلى ذلك صراحة على اعت ، حتى وإن لم 
ن ل من مجلس الدول م لان أعلى وآخر درجة في التقاضي، لذا فمن المنطقي أنه لا  ش ا  مة العل ة والمح

عدم الدستورة المرسلة إلیهما من محاكم أدنى درجة أو عن  الطعن في قراراتهما المتضمنة رفض إحالة الدفوع 
النقض، أو عن طر  الاستئناف أو  ة الطعن  مناس قدم أمامهما من دفوع  قدم أمامهما طر ما  الدفع الذ 

اشرة خلال خصومة تنظرا فیها في أول وآخر درجة   .36م
لا وجه للإحالة فمن المتوقع  اب ضمانة الطعن ضد القرارات الصادرة  ة في غ ق الحد من الفرص الحق

ة نظام غرلة الدفوع، وهذا بدوره سیؤثر لا محالة  ل سلبي للمجلس الدستور نفسه في مراجعة تقدیر أو مراق ش
حا لتطور الاجتهاد  ا ون هذا النظام  ة الحقوق والحرات، وفضلا عن ذلك قد  على دوره في مجال حما

عدم دستورة القوانین   .37القضائي في مجال الدفع 
  
  
  
  
  

                                                            
، ص-36 ین، المرجع الساب   .146محمد أتر
  .2016الأخیرة من التعدیل الدستور لـ  الفقرة 52و 43/1، 33/2أنظر المواد: -37
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ةعدم الفرع الثالث:  ة القضاء في أهل   ع و الدف تصف
ا ة وإذا  ار مد أهم ن لأحد إن م عدم دستورة القوانین، منح المؤسس الدستور لن لا  ة الدفع  لأفراد آل

ة من دون جدو  قى هذه الآل م ،لكن ت ما إذا أساء قإذ  اضي الموضوع أو أخطأ في تقدیر ن تعطیلها لاس
فا ة ءمد است ة وخاصة تقدیر شر جد رة الدفع للشرو القانون ه فإذا الدفع. مذ ون قد  وقع في ذلك وعل

هقطع الطر أمام المجل یجعل مآل الإصلاح  قد مما ،س الدستور للنظر في دستورة القانون المطعون ف
عدم الدستورة م الدفع  ه من قبل القضاءتالدستور المتعل  ما ف   .ح

عدم  أن المؤسس الدستور قد منح قضاة الموضوع دورا هاما في مسار الدفع  من خلال ما تقدم نستنتج 
ة الح ة لحما آل ل الدستورة  ش النتیجة فمن أجل الاضطلاع بهذا الدور الكبیر وأدائه  قوق والحرات العامة، و

حید  بیر من الاستقلال والتخصص اللازم، حتى لا  لادنا على قدر  ون جهاز القضاء في  فعال فلابد أن 
عدم دستورة التشرعات المثا رات الدفع  ة والنزاهة في دراسة، وفحص مذ رة من قبل عن عنصر الموضوع

  الأفراد. 
  

  المطلب الثالث: إجراءات إحالة الدفع على المجلس الدستور 
نه  م موجبها  قتضي تحدید المعاییر التي  عدم الدستورة  ة الدفوع  إن نجاح المجلس الدستور في رقا

ضمنها الدستور (الفرع الأ م الحقوق والحرات التي  ة السلطة التقدیرة للمشرع في تنظ ول)، وأن یتمتع هو رقا
ه في آجال معقولة (الفرع الثالث). ة (الفرع الثاني)، وأن ینظر في المسائل المحالة إل اف ة  استقلال   الأخر 

  
ة في تقدیر المجلس الدستور لسلطة تقدیر المشرعال الفرع الأول:   صعو

ع ة حول مسألة النظر في الدفوع  ام إن الوضع الذ ستكشف عنه الممارسة العمل دم دستورة الأح
اب نص تشرعي أو دستور یوضح حدود ممارسة سلطة القاضي  التعقید في غ ة سیتسم  والقواعد التشرع
ات  ة، أم یتجاوز ذلك إلى المعط قتصر على الأسانید القانون ان فصله في مد دستورتها  الدستور ما إذا 

ارة أخر هل ال ع ة،  ملف القض ة الواردة  قة للنص التشرعي المطعون الواقع ة مطا ة الدستورة هي رقا رقا
م وارد في الدستور أم هي رق ة ملائمة أم تجمع الاثنین معا؟عدم الدستورة مع ح   ا
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ع  أن خصص الفصل الرا ة الدساتیر  لقد سار المؤسس الدستور الجزائر ذات المسار الذ سلكته غالب
اب الأول للنص على الحقوق و  موجب من ال مها من أجل ممارستها إلى المشرع  ل أمر تنظ ما أو الحرات، 

ة اس ة، حرة الاستثمار والتجارة، وح إنشاء الأحزاب الس ة منها ح الجنس قوم 38نصوص تفصیل ي  . لكن 
ون له  ستوجب الأمر أن  عدم الدستورة  ل نوعي في مجال البث في الدفوع  ش المجلس الدستور بدوره 

ة توقع إساءة مع ان اح للحقوق والحرات، والتقیید المحظور لها في ظل إم م الم ار واضح للتمییز بین التنظ
مها.   استخدام المشرع للسلطة التقدیرة في تنظ

م  ارا بین التنظ ضع مع ة إلا أن المؤسس الدستور لم  ان على الرغم من تصور حدوث هذه الإم
، المحظور للحرات والحقوق والت التالي عدم مسایرته في هذا الشأن دساتیر عدید الدول الأخر اح، و م الم نظ

قدر غیر معقول أو  ا الذ نص على أنه من غیر المقبول لنص تشرعي تقیید الحقوق  مثل دستور جنوب إفرق
،... حیث نصت على عدم جواز لأ تش ي والعراقي والمصر ة للدستور التر النس رع مبرر، نفس الشيء 

مس بجوهرهما م لح أو حرة أن  صدد تنظ   . 39ون 
ار غیر  قى مع ه جل الدساتیر، وعلى أهمیته فإنه ی عتبر عدم مساس التشرع بجوهر الح قیدا تتف عل
قیود أخر وتتعل بإلزام  عض الفقه إلى تعززه  ه ذهب  افي للتضیی على المشرع في وضع القیود، وعل

م الحقوق والحرات ألا تصادرها أو تنقص منها، وألا تجعل من سلطة التشرع عند مهمة تنظ ما تضطلع 
ة للأفراد النس   .40استعمالها أمرا شاقا أو مرهقا 

  
ة المجلس الدستور  الفرع الثاني:   مد استقلال

عدم دستورة التشرعات  ة المجلس الدستور شرطا ضرورا لنجاحه في نظر الدفوع  ل تعتبر استقلال ش
اد وموضوعي، وعلى الرغم من الإصلاحات الدستورة لسنة  التي مسته، ومن أبرزها التي عملت  2016ح

ة في  ه، أو التي فرضت شروطا التخصص والخبرة المهن على إحداث توازن بین السلطات الثلاث الممثلة ف
ة وعدم قابل الحصانة القضائ قى  41ة العهدة للتجدیدأعضائه وضمان عدم قابلیتهم للعزل وتمتعهم  إلا أنها ت

ة. ه السلطة التنفیذ ة والضغوطات التي تمارسها عل ع عاده عن الت ة لإ اف  غیر 
  

                                                            
ة في الدساتیر  یوة، القیودعبد المنعم  -38 ط الحقوق والحرات الأساس البلدانالدستورة في تحدید القانون لضوا ة،  الحدیثة  العر

ة للقانون كتاب السنو للمنظمة دراسة مقارنة، ال ، تونس،  العر   .138، 135، ص ص2016، 2015الدستور
، صمروان محمد محر -39   .356وس المدرس، المرجع الساب
  .2016من التعدیل الدستور  185، 184، 183أنظر المواد:  -40
  .2016من التعدیل الدستور لسنة  189/2أنظر المادة -41
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ة تعیین أعضائه،  س الجمهورة في نوع ة تفوق رئ ة المجلس الدستور للسلطة التنفیذ ع ومن مظاهر ت
حت س المجلس الذ  فضل صوته المرجح في حالة حیث یتمتع بتعیین أرعة أعضاء أهمهما رئ زا ممتازا   ل مر

ة من المادة  ه الفقرة الثان ، وفضلا 2016من التعدیل الدستور لسنة  183تعادل الأصوات، وهذا ما صرحت 
ا ومجلس الدولة في الأصل معینون من قبل  مة العل عن ذلك فإن القضاة الأرعة المنتخبون من طرف المح

س الجمهورة، أضف إلى  ة رئ الاستقلال ه لا یتمتعوا  غرفت ة المعینة من البرلمان  ق ذلك أن الأرعة أعضاء المت
عبر عنه  س الجمهورة، أو ما  ه رئ اسي الذ ینتمي إل ة تنتمي إلى نفس اللون الس ة البرلمان طالما أن الأغلب

  مبدأ الفصل الصور بین السلطات.
ان المشرع قد حدد ا أرعین ومن جانب آخر، فإذا  لحد الأدنى لسن عضو المجلس الدستور المقدر 

یلته عنصر الشیوخ مع  غلب على تش ه فقد  حد أدنى، فإنه في المقابل أغفل تحدید حده الأقصى، وعل سنة 
ة  ساعد العضو على اتخاذ القرار الصائب، وخاصة إذا نظرنا إلى أهم ثیرا قد لا  العلم أن السن المتقدم 

ة وخطورة الدور ا ام الدستور والمنته ه في هذا المقام، ألا وهو التصد للتشرعات المخالفة لأح ول إل لمو
ة اشترا عنصر التخصص والكفاءة على مستو المجلس  ذلك وعلى الرغم من إیجاب لحقوق وحرات الأفراد. 

س الجمهورة أو  ، غیر أن تحق هذا الشر في الأعضاء المعینة من طرف رئ غرفتي البرلمان غیر الدستور
ن سلطة التعیین من  م ا في الدولة"، الذ  فة عل سبب إدراج المؤسس الدستور لمنصب " وظ مضمون 

  التعیین على أساسه.
ا في الدولة" أنها وردت في المادة  فة عل ارة "وظ الفقرة الأخیرة من التعدیل  184لكن الملاحظ على ع

س في  ل غامض یثیر الل ش ه الفصل بین وظائف الدولة الدستور  موج ار یتم  اب مع تحدید جوهرها، في غ
ا والوظائف التي لا تأخذ هذا الوصف. ومن جهة أخر فإن تعیین أعضاء المجلس الدستور  التي تعتبر عل
عد عن التخصص في مجال القانون العام وعن  ل ال عیدین  ه  ور قد یجعل أصحا استنادا إلى الأساس المذ

م العالي في میدان القانون أو القانو  ة في سلك التعل ضا عن الخبرة المهن عیدین أ ن الدستور بوجه خاص، و
لا شك  عض الأعضاء، فسوف یؤثر  ه فإذا تخلف عنصر التخصص أو الكفاءة في  القضاء أو المحاماة، وعل

ة حقوق وحرات ة الدفع  على استقلال المجلس وعلى فعالیته المنتظرة منه في مجال حما الأفراد، عن طر آل
  عدم دستورة التشرعات. 
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ة   في الدفع المجلس الدستور ل فصل اجآ الفرع الثالث: عدم معقول
م أن ح طول أمده،  ه قد  ة  الفصل ف عدم الدستورة إلى غا ثلاث مراحل:  عبر مر هإن ممارسة الدفع 

ه قرار إرسالالذ هو ملزم في حالة قبول م الموضوع مرحلة قاضي عدم الدستورة، بتوج رة الدفع  ى الدفع  إل ذ
ا أو مجلس الدولة مة العل ه الذ یجب أن المجلس الدستور  علىالتي بدورها تقوم بإحالته و ، المح فصل ف

ان التي تلي تارخ الإخطار، قرار خلال أرعة أشهر ه  ،42تمدید هذا الأجل مرة واحدة ةمع إم ستغرق  وعل  فقد 
قل عن  عدم الدستورة ما لا  ة (الفصل النهائي في الدفع  طول أمد النزاع أشهر )08ثمان النتیجة لذلك س ، و

فولة  انة حقوق وحرات الأفراد الم نهها وفعالیتها في ضمان ص عدم الدستورة  ة الدفع  ل أكثر وستفقد آل ش
ن أن یؤد ذلك إلى تعطیل ا م   لفصل في دعو الموضوع.دستورا، وفي الوقت ذاته 

ة المقارنة  عدم الدستورة لد العدید من النظم القانون عاد الفصل في الدفع  في حین لو نظرنا في م
ة من المنط القانوني، فقد تصل في القانون التونسي إلى ستة  نجدها تحمل آجالا مخلفة لكنها معقولة وقر

) یوما في القانون 60، في حین لا یتعد ستین (43) أشهر03، وفي القانون الفرنسي ثلاث (43) أشهر06(
  .45) یوما في التجرة السورة30، وثلاثین (44المغري

اق لم تقید المادة  غ  16-18من القانون العضو  24وفي ذات الس أجل من أجل تبل المجلس الدستور 
ا أو مج مة العل عدم الدستورة إلى المح شأن الدفع  حدد أ أجل القرار المتخذ  لس الدولة، ونفس الشيء لم 

ة وخطورة هذه  ، على الرغم من أهم ور إلى أطراف الدعو غ القرار المذ شأن تبل مة أو المجلس  ة للمح النس
  الآجال وتأثیرها على حقوق وحرات الأفراد إذا طال أمدها.

  
  خاتمة 

ن القول  م قد خطى خطوة جرئة  2016سنة  الدستور الجزائر في إن المؤسسخلاصة لما تقدم 
عدم الدستورة،  ة الدفع  ةوهامة بتكرس آل غ ات  وذلك  عض المقتض ة حقوق وحرات الأفراد من  حما

ة غیر الدستورة التي قد تنتهك جوهرها أو تنقصها أو تجعل ممارستها مرهقة وشاقة، لكن ثمة عوائ  التشرع
ورة في حما ة المذ ة الآل فولة في الدستور، تم استخلاصها من دراسة  وحرات الأفرادة حقوق تحد من فعال الم

قها:  ة المحددة لشرو وإجراءات تطب م   النصوص التنظ

                                                            
مة الدستورة.03/12/2015، مؤرخ في 2015لسنة  50ون الأساسي عدد من القان 60أنظر الفصل -42 المح   ، یتعل 

43- Voir, l’article 23-10 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 
l’application de l’article 61-1 de la constitution, Journal Officiel de la République Française, du 11 
décembre 2009. 

مي رقم من  21أنظر المادة -44 حدد شرو وإجراءات تطبی المادة 86-15مشروع قانون تنظ   من الدستور. 133، 
، الصادر في 7/أ من القانون رقم 38أنظر المادة -45 ا، دمش مة الدستورة العل قانون المح   .16/04/2014، یتعل 
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رة الدفع،  -01 شرو قبول مذ طة  ارات المرت م والع عض المفاه اس وعدم دقة ووضوح  ة هناك الت ففي البدا
ظهر ذلك في مفهوم الحقوق والحرات محل ال ة تقتصر على الحقوق و انت هذه الحما ة الدستورة ما إذا  حما

ارة "حال تغییر  ضا في مفهوم ع ما یتجلى أ لي أو الموضوعي،  مفهومها الش قة الدستورة  التي تتضمنها الوث
ذلك  ه، و عدم دستورة نص تشرعي سب الفصل ف ة الدفع  ان ارها استثناء یرد على عدم إم اعت الظروف"، 
ونها  ة على الرغم من  ة الدفع"، وفي عدم تحدید معاییر تقدیر هذه الجد ارة "جد ظهر الغموض في مفهوم ع

ل أهم شر لقبول الدفع.   تش
جهات عدة، فمن حیث الأشخاص في جعله مقصورا إلا على  للدفع منأن هناك تضیی لممارسة  ما-02

ا من طرف القاضي، أما من حیث التشرع فلا أطراف الدعو الأصلیین، أضف إلى ذلك عدم جواز إث ارته تلقائ
مات على الرغم من خطورتها على الحقوق والحرات، وأما من حیث المحاكمات  عدم دستورة التنظ ن الدفع  م
ة أو الإدارة، دون الإشارة إلى الهیئات التي  سر إلا على المنازعات التي تجر أمام المحاكم العاد فهو لا 

ط.تتمت موجب نصوص خاصة مثل سلطات الض سلطة حل المنازعات    ع 
شتر على قاضي الموضوع تسبیب قرار  أما-03 ما یؤخذ على المشرع من حیث إجراءات الدفع، فإنه لم 

ة والنزاهة التي تقتضیها أ معالجة  ، وهذا ما یتنافى مع مبدأ الشفاف رفض إحالة الدفع أمام المجلس الدستور
ة لط ستخدمها المجلس للتمییز بین قانون ن أن  م اب معاییر واضحة  ات، وفضلا عن ذلك غ لب من الطل

اح للحقوق والحرات والتقیید المحظور لها. م التشرعي الم   التنظ
ام بهذا  الإضافة-04 ة التي تؤهله الق إلى ما سب نلاحظ افتقار القاضي العاد أو الدستور للمقومات الكاف

ت م في مسار الدور، و التح سمح له  ة، ورما حتى التخصص الذ  ة الكاف الاستقلال جلى ذلك في عدم تمتعه 
ستغرق الدفع من  عیدا عن أ ضغط أو ارتجال. وعلاوة على ذلك فقد  اد  ة وح ل موضوع ه  الدفع والفصل ف

لة قد تتجاوز عشرة ( ه آجالا طو ة الفصل ف   ) أشهر.10تارخ إثارته إلى غا
عدم الدستورة التي جاء بها التعدیل الدستور  ة الدفع  ة الحقوق  2016لكن ومن أجل تفعیل آل لحما

ستوجب  ة الدستورة،  ضة الرقا عدم إفلات أ مقتضى تشرعي من ق ضمنها الدستور، وذلك  والحرات التي 
افة العوائ التي تواجه ممارسته على الن   حو الآتي:تطهیر شرو إجراءات الدفع من 

ة-01 قا والتي  بدا ارات المشار إلیها سا عض الع تنف مدلول  ستوجب على المشرع رفع الغموض الذ 
عدم الدستورة،  16- 18من القانون العضو  9نصت علیها المادة  المحدد لشرو وإجراءات تطبی الدفع 

ل ضمانة مهمة لتفاد ا ش ارات  تقدیر  الموضوع فيلتعسف المحتمل من قضاة فالتحدید الدقی لمفهوم هذه الع
فاءمد  التالي تكون حظو إحالة الدفوع على المجلس  است ، و عدم الدستورة لهذه الشرو رة الدفع  مذ

بیرة.   الدستور 
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غي-02 قة على دستورة القوانین، بتوسع الكتلة  ین ة السا سلك نفس طر الرقا على المجلس الدستور أن 
ة مد احترام التشرع  الدستورة قتصر على مراق ه، ولا  عدم الدستورة المحالة عل فصل في الدفوع  حالما 

مات وعدم  شمل التنظ عدم دستورة ل ع الدفع  ما یجب توس قة الدستورة.  لحقوق وحرات الأفراد على الوث
ة فقط. ام التشرع   قصره على الأح

، ولوج إلى القإجراءات ال تسهیل یجب-03 اشرة حتى یتضاء الدستور ن المتقاضین وجهات القضاء من م م
ما المسا ة حتى تتكیف معه،  ة والجزائ مراجعة قوانین الإجراءات المدن عدم الدستورة، وذلك  ر الإجرائي للدفع 

ة إثارته من قبل قاضي  ان ذا إم شمل المتدخلین أو المدخلین في الخصام، و ع ممارسة الدفع ل یجب توس
م مساره  الموضوع، ومن جهة أخر فمن الضرور تسبیب قرارات رفض إحالة الدفع وتكرس آجالا معقولة تح

ه. ة الفصل ف   إلى غا
ن قضاة متخصصین في القانون  من-04 ة جهاز القضاء وتكو ضمان استقلال الضرور إرساء الأسس الكفیلة 

عدم ا ة الدفوع  سهل علیهم فحص جد ، حتى  ا هي الجهة التي الدستور لدستورة، خاصة أن المحاكم العل
ة، فیترتب على ذلك عدم  اس ارات س ن أن تتعامل معها بناء على اعت م ، إذ  تحیلها على المجلس الدستور

انت مؤسسة.   إحالة الدفوع حتى ولو 
عدم الدستورة من إدراج-05 ة مراجعة للدفع  مي ینص على أحاد  محاكم أولطرف  مقتضى في القانون التنظ

، وإنشاء لجنة على مستو المجلس نفسه للنظر في قبول الدفع  وثاني درجة على الفور على المجلس الدستور
ة المراجعة.   بدلا من ازدواج


